
من إعداد الدكتور ) السداسي الرابع(محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية لفائدة طلبة السنة الثانية ليسانس 

  .المحاضرات تتمة لما سبق تناوله بالمحاضرات الأولى./ مراد مناع

  .مراحل سير الدعوى العمومية

  :مرحلة التحقيق القضائي: المرحلة الثانية

علاوة على الإجراءات التي يباشرها قاضي التحقيق، يقتضي منـه العمـل الميـداني،    و : القضائيأوامر التحقيق : ثانيا

لتســهيل مباشــرة تلــك الإجــراءات إصــدار أوامــر يطلــق عليهــا أوامــر التحقيــق، هــذه الأوامــر يتعــينّ أن يــذكر اسمهــا،   و 

و تكــون مؤرخــة و موقــع عليهــا مــن قاضــي التحقيــق  تتضــمّن نــوع التهمــة و المــواد القانونيــة المطبقــة و بيــان لهويــة المــتهم،

الــذي أصــدرها و تمهـــر بختمــه، كمـــا يجــب أن يؤشـــر عليهــا مـــن وكيــل الجمهوريـــة الــذي يســـهر علــى تنفيـــذها عــن طريـــق 

و لعل أهم تلـك الأوامـر؛ أمـر الإحضـار، القـبض، الإيـداع، الرقابـة القضـائية، الحـبس . ضباط و أعوان الشرطة القضائية

  :فراج، و أوامر التصرف في ملف التحقيق القضائي، نوجز أحكامها فيما يليالمؤقت، الإ

ج، و أمــر الإحضــار هــو .إ.مــن ق 116إلى  109تناولــه المشــرع الجزائــري بمقتضــى نصــوص المــواد : أمــر الإحضــار 1

فـإن كـان المـتهم ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق للشرطة القضائية قصد اقتياد المتهم للمثول أمامه علـى الفـور، 

محبوســا لســبب آخــر تعــين تبليغــه بــالأمر بواســطة مــدير المؤسســة العقابيــة، و يتعــين علــى قاضــي التحقيــق بمجــرد مثــول 

المتهم أمامه تنفيذا لأمر الإحضار أن يستجوبه في الموضوع بمسـاعدة محاميـه، فـإن تعـذر اسـتجوابه مـن قاضـي التحقيـق، 

  .ضاة المحكمة تعين إخلاء سبيله على الفورو في حالة غيابه من أي قاض آخر من ق

أمــر الإيــداع هــو ذلــك  ج، و.إ.مــن ق 118و  117تناولــه المشــرع الجزائــري بمقتضــى نصــي المــادتين  :أمــر الإيــداع 2

الأمر الذي يصدره قاضي التحقيـق لمـدير المؤسسـة العقابيـة و القاضـي باسـتلام المـتهم و إيداعـه الحـبس بالمؤسسـة المعنيـة 

�ــا في الأمــر، غــير أنــه يتعــين علــى قاضــي التحقيــق وجوبــا أن يســتجوب المــتهم في الموضــوع قبــل إيداعــه الحــبس  و المنــوه

  .المؤقت

ج، و أمر القبض هـو ذلـك الأمـر الـذي .إ.من ق 122إلى  119تناوله المشرع بموجب نصوص المواد  :أمر القبض 3

يصــدره قاضــي التحقيــق إلى جهــاز الضــبطية القضــائية بغــرض إلقــاء القــبض علــى المــتهم و اقتيــاده إلى المؤسســة العقابيــة 

نـه يصـدر إلى الشـرطة القضـائية، و يتقـارب المنـوه �ـا بـالأمر، و مـن ثم فـإن أمـر القـبض يتقـارب مـع أمـر الإحضـار في كو 

كمــا يلاحــظ أنــه يتعــين علــى . مــع أمــر الإيــداع بوجــوب اقتيــاد المــتهم إلى المؤسســة العقابيــة الــواردة بمقتضــى أمــر القــبض



قاضي التحقيق أن يصدر أمر القبض و أمر الإيداع معا تسهيلا لسير الإجراءات؛ أمر القـبض لاقتيـاد المـتهم للمؤسسـة 

  .ة المعنية، و أمر الإيداع لاستلام المتهم من مدير المؤسسة العقابيةالعقابي

ســاعة مــن لحظــة اعتقالــه، إمــا مــن  48كمــا تتعــين الإشــارة هنــا إلى أنــه يتعــين وجوبــا اســتجواب المــتهم في أجــل أقصــاه 

اسـتجوابه خـلال قاضي التحقيق، و في حالة غيابه من أي قـاض آخـر و إلا أخلـي سـبيله، فـإن لم يخـل سـبيله و لم يجـر 

  .ساعة اعتبر حبسه حبسا تعسفيا 48

و الجدير بالذكر أنه إذا اقتضى الأمـر القـبض علـى المـتهم تنفيـذا لأمـر القـبض داخـل مسـكنه فإنـه يتعـين مراعـاة القواعـد 

  ).الخامسة صباحا لإلى الثامنة مساء(العامة لتفتيش المسكن، خاصة منها مراعاة مواعيد التفتيش 

الأصل أن الأشخاص يتابعون أحرارا غير مقيدين استنادا إلى مقتضـيات قرينـة الـبراءة المفترضـة  :القضائية أمر الرقابة 4

ج، يمكــن إخضـاع المــتهم لواحــد .إ.مــن ق 123فـيهم، و اســتثناء مــن ذلـك و اســتنادا إلى الفقــرة الثانيـة مــن نــص المـادة 

  :، و هي كالآتي1مكرر  125أو أكثر من التزامات الرقابة القضائية المقررة بنص المادة 

 .عدم مغادرة الحدود الإقليمية التي حددها قاضي التحقيق إلا بإذن هذا الأخير - 1

 .عدم الذهاب إلى بعض الأماكن المحددة من طرف قاضي التحقيق - 2

 .المثول دوريا أمام المصالح و السلطات المعينة من طرف قاضي التحقيق - 3

الــتراب الــوطني أو ممارســة مهنــة أو نشــاط يخضــع إلى تــرخيص إمــا تســليم كافــة الوثــائق الــتي تســمح بمغــادرة  - 4

 .إلى أمانة الضبط أو مصلحة أمن يعينها قاضي التحقيق، مقابل وصل

عدم القيام ببعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة إثر ممارسة أو بمناسبة هـذه النشـاطات و عنـدما  - 5

 .يخشى من ارتكاب جريمة جديدة

 .ة الأشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق أو الاجتماع ببعضهمالامتناع عن رؤي - 6

 .الخضوع إلى بعض إجراءات فحص علاجي حتى و إن كان بالمستشفى، لا سيما بغرض إزالة التسمم - 7

 .إيداع نماذج الصكوك لدى أمانة الضبط و عدم استعمالها، إلا بترخيص من قاضي التحقيق - 8

 .لتحقيق و عدم مغادر�ا إلا بإذن هذا الأخيرالمكوث في لإقامة محمية يعينها قاضي ا - 9

  .يكلف قاضي التحقيق ضباط الشرطة القضائية بمراقبة تنفيذ هذا الالتزام و بضمان حماية المتهم



لا يــؤمر �ــذا الالتــزام إلا في الجــرائم الموصــوفة بأفعــال إرهابيــة أو تخريبيــة و لمــدة أقصــاها ثلاثــة أشــهر يمكــن تمديــدها 

  .ها ثلاثة أشهر في كل تمديدمرتين لمدة أقصا

يتعـــرض كـــل مـــن يفشـــي أي معلومـــة تتعلـــق بمكـــان تواجـــد الإقامـــة المحميـــة للمـــتهم، للعقوبـــات المقـــررة لإفشـــاء ســـرية 

  .التحقيق

 .عدم مغادرة مكان الإقامة إلا بشروط و في مواقيت محددة -10

للتحقـق مـن مـدى التـزام المـتهم بالتـدابير يمكن قاضي التحقيـق أن يـأمر باتخـاذ ترتيبـات مـن أجـل المراقبـة الإلكترونيـة 

  ."أعلاه 10و9و6و2و1المذكورة في 

يستشــف مــن مجمــل صــور الرقابيــة القضــائية الــواردة أعــلاه، أن هــذا الأمــر هــو إجــراء اســتثنائي تحفظــي، الغــرض منــه 

يتـه أحيانـا، لـذلك ألزمـه الحيلولة دون التأثير على أدلة الجريمة فيما لو توبع المتهم طليقا من كل قيـد، بـل مقـررة لحما

المشرع عن طريق قاضي التحقيق و تحت رقابتـه بعـدم ارتيـاد بعـض الأمـاكن أو عـدم الاتصـال بـبعض الأشـخاص و 

المهــم كــل مــا مــن شــأنه أن يضــمن الســير ... بعــدم مغــادرة حيــز جغــرافي معــين أو بإثبــات تواجــده في أمــاكن محــددة

  .لضياع أو التغييرالعادي للإجراءات و يحفظ أدلة الجريمة من ا

ســـبقت الإشـــارة إلى أن الأصـــل أن يتـــابع المـــتهم حـــرا طليقـــا مـــن كـــل قيـــد، و أن الرقابـــة  :أمـــر الحـــبس المؤقـــت 5

القضــائية اســتثناء مــن هــذا الأصــل، غــير الاســتثناء مــن هــذا الاســتثناء هــو الحــبس المؤقــت، اســتنادا إلى نــص المــادة 

حــرا أثنــاء إجــراءات يبقــى المــتهم :" علــى أنــه 123ج، و خاصــة الفقــرة الثالثــة منهــا، تــنص المــادة .إ.مــن ق 123

  .التحقيق القضائي

  .غير أنه إذا اقتضت الضرورة اتخاذ إجراءات لضمان مثوله أمام القضاء يمكن إخضاعه لالتزامات الرقابة القضائية

  ."إذا تبين أن هذه التدابير غير كافية يمكن بصفة استثنائية أن يؤمر بالحبس المؤقت

ج، و بـالرجوع .إ.مكـرر مـن ق 125مكـرر إلى  123في نصـوص المـواد  تناول المشرع الجزائري أمـر الحـبس المؤقـت

إلى هذه النصوص يتبين لنا بأنه على الرغم من اعتبـار المشـرع الجزائـري الحـبس المؤقـت اسـتثناء مـن اسـتثناء، إلى أنـه 

ت الــتي أفــرط في تعــداد الحــالات الــتي يجــوز فيهــا لقاضــي التحقيــق إصــدار أمــر الحــبس المؤقــت و وســع في الاحتمــالا

تتضــمن تلــك الحــالات إلى درجــة يكــاد يصــبح فيهــا الحــبس المؤقــت هــو القاعــدة و الحريــة هــي الاســتثناء، فبــالرجوع 

مكرر المتضمنة الحالات التي يجوز فيها لقاضـي التحقيـق إصـدار الحـبس المؤقـت نجـد أ�ـا  123مثلا إلى نص المادة 



بارة عامة و فضفاضة تحتمل الكثير مـن التأويـل؛ فمـا يـراه هذه ع." أو كانت الأفعال جد خطيرة"... ذكرت عبارة 

قاضـــي تحقيـــق فعـــلا خطـــيرا قـــد لا يـــراه غـــيره كـــذلك نظـــرا لعـــدم وجـــود معيـــار ثابـــت و دقيـــق لقيـــاس مـــدى خطـــورة 

الأفعال، ثم لو لم تكن الأفعال خطيرة لما لجأ المشرع إلى تجريمها أصلا و تركها ضمن الأفعـال الضـارة، لـذلك نعتقـد 

كـــان علـــى الأولى مـــن المشـــرع أن يحصـــر الجـــرائم الـــتي يراهـــا جـــد خطـــيرة طالمـــا كـــان الحـــبس المؤقـــت اســـتثناء مـــن أنـــه  

  .الأصل

  :و على العموم، حاول المشرع حصر حالات تقرير الحبس المؤقت من قاضي التحقيق فيما يلي

كانـت الأفعـال جـد   انعـدام مـوطن مسـتقر للمـتهم أو عـدم تقديمـه ضـمانات كافيـة للمثـول أمـام القضـاء أو - 1

 .خطيرة

أن الحـــبس المؤقـــت هـــو الإجـــراء الوحيـــد للحفـــاظ علـــى الحجـــج أو الأدلـــة الماديـــة أو لمنـــع الضـــغوط علــــى  - 2

 .الشهود أو الضحايا، أو لتفادي تواطؤ بين المتهمين و الشركاء قد يؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة

 .الوقاية من حدوثها من جديد أن الحبس ضروري لحماية المتهم أو وضع حد للجريمة، أو - 3

 .عدم تقيّد المتهم بالالتزامات المترتبة على إجراءات الرقابة القضائية دون مبرر جدي - 4

و علاوة على إفراط المشرع في تعـداد حـالات الحـبس المؤقـت، نجـده أفـرط أيضـا في مـدد الحـبس المؤقـت، و الـتي قـد 

سـنة،  20في الجنايات المعاقب عنها بعقوبة السـجن مـدة فمثلا . تصل في حدها الأقصى إلى ثلاث سنوات كاملة

أو بالسجن المؤبد، أو بالإعدام، يجوز لقاضي التحقيـق تمديـد الحـبس المؤقـت ثـلاث مـرات، و يمكنـه أن يطلـب مـن 

غرفــة الا�ــام أن تمــدد لــه الحــبس مــرة واحــدة، و إذا تعلــق الأمــر بــإجراء خــبرة أو اتخــاذ إجــراءات لجمــع أدلــة أو تلقــي 

ادات خـــارج الـــتراب الــوطني، فإنـــه يجـــوز لغرفــة الا�ـــام أن تجـــدد التمديــد أربـــع مـــرات إضــافية، فبعمليـــة حســـابية شــه

  .شهرا، أي ثلاث سنوات 36= أشهر  x 4) 4+1+3+ 1: (بسيطة

  .أشهر هي مدة الحبس المؤقت في الجرائم الموصوفة جنايات 4: شرح العملية

  .قت في الجنايات و يقررها قاضي التحقيقهي المدة الأصلية للحبس المؤ : الأولى 1

  .تجديد تمديد قاضي التحقيق 3

  .تمديد غرفة الا�ام: الثانية 1

  ).ج.إ.مكرر ق 125و/1-124/125/125راجع في ذلك نصوص المواد . ( تجديد تمديد غرفة الا�ام 4



، و الـذي أجـاز فيـه لأن يصـل فالملاحظ إذا غلو كبير من قبل المشرع في مدة الحبس الذي يفـترض أن يكـون مؤقتـا

إلى ثلاث سنوات و المتهم لم يحاكم بعـد، فمـا الـذي كـان سـيعوّض المـتهم المحبـوس مؤقتـا فيمـا لـو تقـررت براءتـه في 

   مرحلة المحاكمة؟؟؟

باعتقادنا أنه لا يمكن إنكار الخطوات الكبيرة التي خطاها المشرع في سبيل إقرار ضمانات المحاكمـة العادلـة، خاصـة 

ها تلك الواردة بالمواثيق الدولية التي تعنى بحقـوق الإنسـان و علـى رأسـها الإعـلان العـالمي و العهـد الـدولي الخـاص من

بالحقوق المدنية و السياسـية، إلا أنـه لا تـزال أمامـه العديـد مـن النقـاط الـتي يتعـين مراجعتهـا في هـذا السـياق و علـى 

  .ار في جبين المحاكمة العادلة أمام القضاء الجزائي الجزائريرأسها موضوع الحبس المؤقت الذي نعتبره وصمة ع

ج، و قــد أجــاز المشــرع .إ.مــن ق 137إلى  126تناولــه المشــرع الجزائــري بموجــب المــواد  :المؤقــت أمــر الإفــراج 6

لقاضـــي التحقيـــق في أيـــة مرحلـــة مـــن مراحـــل الحـــبس المؤقـــت أن يقـــرر مـــن تلقـــاء نفســـه، بعـــد اســـتطلاع رأي وكيـــل 

ة، الإفــراج عــن المــتهم مؤقتــا إلى غايــة محاكمتــه شــريطة تعهــده بالحضــور كلمــا تم اســتدعاؤه لأي إجــراء مــن الجمهوريــ

كما يجوز أيضا لوكيل الجمهوريـة أن يطلـب مـن قاضـي التحقيـق الإفـراج عـن المـتهم مؤقتـا، كمـا . إجراءات التحقيق

ز حينهــا لقاضــي التحقيــق مــتى لم يعــترض يجــوز، و مــن بــاب أولى للمــتهم أو محاميــه طلــب الإفــراج المؤقــت، و يجــو 

  .على ذلك وكيل الجمهورية

غير أنه لا يجوز للمـتهم أو محاميـه تجديـد طلـب الإفـراج إلا بانتهـاء مهلـة شـهر كامـل يسـري ابتـداء مـن تـاريخ رفـض 

  .الطلب السابق للإفراج

  




